
صابر بليدي

  الجزائــر – يشـــرع أعضـــاء البرلمـــان 
الجزائري في مناقشة الوثيقة الدستورية 
الجديدة، تحسبا لعرضها للمصادقة، ثم 
إحالتهـــا على الاســـتفتاء الشـــعبي، في 
خطوة شـــكلية لا تحمل أي مؤشـــر على 
تحويـــر التعديلات المدرجـــة أو التحفظ 
عليهـــا، إلا أن الوثيقة الجديدة ســـتضع 
الجزائـــر أمـــام تحـــول جديـــد، رغم أن 
دســـاتير البلاد لـــم يكن لهـــا مفعول في 
توجيه سياســـات الدولة ولم تســـلم هي 

الأخرى من الاختراق والتلاعب.
وتعرض الحكومة الجزائرية الخميس، 
الوثيقة الدستورية أمام أعضاء البرلمان 
بغرض المناقشة والتصديق، وسط أجواء 
من اللامبالاة الشعبية واستئثار السلطة 
بالقرار السياســـي في البلاد، دون الأخذ 

بالمطالب الأساسية المرفوعة من طرف 
الشارع الجزائري.

النهائيـــة  الوثيقـــة  وخيبـــت 
المكشـــوف عنها، آمـــال الراغبين 
فـــي إدراج تعديـــلات أو تعديل 
بعـــض الأفكار التـــي عرضتها 
المســـودة، حيث يسود إجماع 
لدى الفاعلين السياسيين بأن 
اللجنـــة المختصة لـــم تتعاط 
تمامـــا مـــع الاقتراحات التي 

الماضية،  الأســـابيع  خـــلال  اســـتقبلتها 
واكتفـــت فـــي نهايـــة المطاف بترســـيم 

مقترحاتها الأولى.
وســـيكون مـــع مطلع شـــهر نوفمبر 
القـــادم، بإمكان الجيـــش الجزائري أداء 
مهام عســـكرية خارج حدود بلاده، ورغم 
أن البنـــد الجديـــد أوجزهـــا فـــي المهام 

التي تشـــرف عليها منظمة الأمم 
المتحـــدة، إلا أنـــه ترك 

لها مبررا آخر لما 

أشـــار إلى إمكانية ذلك حين يتم الاتفاق 
مع طرف آخر في إطار الشرعية الدولية، 
وهو ما يفتح المجال أمام مراجعة جذرية 
لعقيدة الجيـــش الجزائـــري التي كانت 
تتمثـــل بمهـــام دفاعيـــة صرفة عـــن أمن 

وسيادة البلاد.
كما أحيت الوثيقة تعديلات ســـابقة 
كان دســـتور الرئيس الأسبق عبدالعزيز 
بوتفليقة قد أقرهـــا العام 2016، وأبرزها 
العودة إلى آلية ولايتين رئاســـيتين فقط، 
بعدما فتحـــت في دســـتور 2008، فضلا 
عـــن إعـــادة منصـــب رئاســـة الحكومة 
كان  بعدمـــا  النيابيـــة،  الأغلبيـــة  إلـــى 
رئيس الجمهورية حـــرا في اختيار 
الشخصية التي ترأس الحكومة.
الأذرع  تســـتعد  وفيمـــا 
السياســـية والدعائية الموالية 
للســـلطة لخوض حملة لحشد 
القواعـــد الشـــعبية من أجل 
تزكية الدســـتور في اســـتفتاء 
الفـــاتح من نوفمبـــر المقبل، 
تســـتمر لامبـــالاة الشـــارع 
الســـلطة،  بخطاب  الجزائـــري 
فيما يبـــدو مجبرا على التكيف 
مـــع الإكراهـــات التـــي أفرزتها 
وجائحـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
كورونـــا وتدهـــور الخدمـــات 

العمومية.

وكرســـت الفيضانات التي عاشـــتها 
العاصمـــة وعدد مـــن مدن البـــلاد، مدى 
هشاشـــة البنـــى التحتيـــة فـــي البـــلاد، 
وفشل المؤسســـات الحكومية في تطوير 
الخدمات العمومية رغم استنزاف أموال 
طائلة، وهـــو ما حاول الرجـــل الأول في 
الدولـــة التغطيـــة عليـــه بإقرار تشـــكيل 
لجنـــة تحقيـــق فـــي الأســـباب الحقيقية 
للفيضانات، في خطوة تلـمـح إلى إدراج 
نتائجها في ســـياق المؤامرة التي يسوق 

لها في الدوائر الرسمية.
وبين الســـخط والتهكم بات الشـــارع 
الجزائري يتعاطى مع قرارات الســـلطة، 
لإدراكه بأن الســـلطة الجديدة التي تروج 
للتغييـــر، لا زالت تتخفـــى وراء الخطب 
بفشـــل  الاعتـــراف  بـــدل  الديماغوجيـــة 
المنظومـــة الحاكمـــة برمتهـــا، والإقـــرار 
بالذهـــاب إلـــى تغيير حقيقي بالشـــراكة 
مـــع النخب الجديدة التي أفرزها الحراك 

الشعبي.
ويرى متابعون للشأن الجزائري، بأن 
الإشكال الحقيقي في الجزائر لم يكن في 
يوم ما يتصل بالنصوص التشـــريعية أو 
الدســـتور، فالنصوص الموجـــودة تكفي 
لصناعة بلد ناشئ، وإنما المعضلة تكمن 
في آليات وأدوات التنفيذ وإرادة الالتزام، 
ولذلك تبقى الســـلطة ومؤسســـاتها هي 

أول ما يهدد تلك النصوص الدساتير.

صغير الحيدري

 تونــس – أثارت أرقــــام تتعلق بملفات 
فســــاد فــــي تونــــس جــــدلا واســــعا حيث 
وضعت السلطات التشريعية منذ سنوات 
الكثير من القوانين التي تستهدف مكافحة 

الفساد بيد أن الظاهرة استفحلت أكثر.
وكشــــفت ألفة الشــــهبي ممثلــــة هيئة 
مكافحــــة الفســــاد فــــي تدخل لهــــا خلال 
جلســــة التنسيقية الوطنية لإعداد وإنجاز 
الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفســــاد للخماســــية القادمة عن 
تلقي الهيئة ”أكثر من 39 ألف ملف فســــاد 
وتمت إحالة أكثر من 1800 على الفضاء“.

ويجــــري فــــي تونس حاليــــا التجهيز 
لاســــتراتيجية وطنيــــة بشــــأن الحوكمــــة 
ومراقبــــة  الفســــاد  ومكافحــــة  الرشــــيدة 

التصرف في المال العام.
مجلــــس  رئيــــس  نائــــب  وأوضحــــت 
النــــواب (البرلمــــان) ســــميرة الشواشــــي 
أن ”التنســــيقية الوطنية لإعــــداد وإنجاز 
اســــتراتيجية وطنية للحوكمة الرشــــيدة 
ومكافحة الفســــاد ومراقبــــة التصرف في 
المال العام للخماســــية القادمة ســــتواصل 
اجتماعاتهــــا وعملهــــا حيــــث مــــن المقرر 
أن تنتهــــي مــــن اســــتكمال إعــــداد وثيقة 
الاستراتيجيا والتوجهات يوم 09 ديسمبر 
المقبل تزامنا مع اليــــوم الوطني والعالمي 

لمكافحة الفساد“.

وبالرغم من أنها نجحت في السنوات 
الأخيرة في إقرار العديد من التشــــريعات 
التــــي تهدف إلى مكافحة الفســــاد غير أن 
الظاهرة استفحلت ما أثار تساؤلات بشأن 
الأطراف المســــتفيدة من ذلــــك خاصة وأن 
الحرب على الفســــاد تحولت إلى شعارات 
تتغنــــى بهــــا الأحــــزاب زمــــن الانتخابات 

وتزايد بها علــــى خصومها ومن ثم تغيب 
الحلــــول الفعلية لوضع حد لهذه الظاهرة 

التي تكبد البلاد خسائر فادحة.
ورأى بدرالديــــن القمودي رئيس لجنة 
الإصــــلاح الإداري ومكافحــــة الفســــاد في 
البرلمان التونســــي أن ”العقبة الرئيســــية 
التي تقف أمام محاربة الفساد في تونس 
تكمن في غياب الإرادة السياســــية“ وتابع 
القمــــودي في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”إذا 
كانــــت هنــــاك إرادة سياســــية فــــإن هناك 
ملفات بالنظر لخطورتها سيتم البت فيها 

بسرعة قضائيا“.
وحمــــل القمــــودي الهيئــــة الوطنيــــة 
لمكافحــــة الفســــاد، التــــي أقيــــل رئيســــها 
العميد شــــوقي الطبيب مؤخرا، مسؤولية 
استشراء الفساد قائلا ”الهيئة لا تتعاطى 
بشــــكل جدي مع ملفات الفساد على الأقل 
فــــي الفترة الأخيرة، تحيل ملفات ليســــت 
لها أهميــــة علــــى القضاء بينمــــا الملفات 
المرتبطــــة بنهب المال العــــام وغيره لا تتم 

متابعتها وإحالتها على القضاء“.
وأضاف القمودي ”هناك مشاكل أخرى 
تحول دون وضع حد للفســــاد على سبيل 
المثال غيــــاب اســــتقلالية القضــــاء وعدم 
تمكــــين القضاة من الفــــرق الفنية وغيرها 
مــــن أجل معاضدة جهودهــــم، لأن مكافحة 
الفســــاد تتطلب أشــــخاصا مختصين في 
طبيعــــة الملفــــات تتطلــــب تخصصات في 
الجانــــب الاقتصادي والجبائــــي والمالي“ 
مشــــيرا إلى أن ”جهاز القطــــب القضائي 
المالي مثــــلا وضع من أجــــل الدعاية أكثر 

منه لمكافحة الفساد“.
ومــــع تزايــــد الضغوط علــــى القضاء 
والســــلطات على حد السواء للتحرك ضد 

الظاهــــرة التــــي نخرت القطــــاع العمومي 
وأرهقت خزينة الدولة طيلة سنوات تُطرح 
أســــئلة من بينها: من يتحمل مســــؤولية 
استشــــراء الفســــاد إذا كانــــت هناك هيئة 
وطنيــــة دائمة ومســــتقلة لمكافحته؟ وماذا 
عن الحكومــــات التي تعاقبت على تســــلم 
مفاتيح الحكم منــــذ 14 يناير 2011 وأكدت 
جلهــــا علــــى محاربتهــــا للظاهــــرة؟ وأي 
مصداقيــــة للذين يروجون بأنهم يحاربون 

الفساد؟
جمــــال  القاضــــي  يــــرى  جهتــــه  مــــن 
ســــحابة أن هناك تضخما تشــــريعيا لكن 
المشــــكل في التطبيق والتنســــيق بين كل 
المتدخلين في محاربة الفســــاد، داعيا إلى 
ضرورة أن ”تشخّص التنسيقية البرلمانية 
جيــــدا مواقــــع الخلــــل ومتابعــــة تقاريــــر 
دائــــرة المحاســــبات وما إذا كانت نشــــرت 
فيها قضايــــا أم لا؟ وهل من حــــق النيابة 
العموميــــة قــــراءة ملفــــات للدائــــرة ورفع 

قضية أم لا؟“.
ويعتقد ســــحابة أن تكوين تنســــيقية 
لمكافحة الفساد “سيعقد الدفع نحو نجاعة 
مكافحة الفســــاد في تونس“ موضحا أن“ 
قضايا الفساد المالي مثلا تمتد من تونس 
إلى الخارج وهي قضايا تتطلب أشــــهرا“ 
مشــــيرا إلى أن ”القطب القضائي والمالي 
قــــام منــــذ 2018 إلى 2020 بنشــــر نحو 915 
قضية ماليــــة وقد أمكــــن الفصل في نحو 

500 قضية منها“.
مــــن  العديــــد  هنــــاك  تونــــس،  وفــــي 
الشــــخصيات المتحزبة والمستقلة على حد 
السواء تسوق لأنها في حرب على الفساد 
لكن هذه الحرب يبــــدو أنها لم تؤت أكلها 
بعــــد فالظاهرة تســــتفحل يوميــــا ومعها 

تســــتنزف الدولــــة مواردها فــــي صفقات 
عموميــــة وغيرهــــا ليبقى بذلك التســــاؤل 
المطروح: من المخول له مكافحة الفساد؟

نظريا وقانونيا، تختص هيئة مكافحة 
الفســــاد والقضــــاء بذلــــك، لكن ومع ســــن 
تشــــريعات جديدة فيها ما يتعلق بحماية 
المبلغــــين عــــن الفســــاد وغيرهــــا أصبــــح 
للجميع الحق فــــي خوض حربه ضد هذه 
الآفــــة وهو ما فتح البــــاب -على ما يبدو-  
على مصراعيــــه أمام اســــتغلال الأحزاب 
لهذه الورقة لغايات انتخابية ولتســــجيل 

نقاط ضد الخصوم.
في هــــذا الصدد يشــــير ســــحابة إلى 
مشــــاكل كبيرة تنتظر إجابات، قائلا “أولا 
من هي الأطراف المؤهلة لرفع قضايا فساد 
وتحديد متى تصبح قضية رأي عام؟ ومن 
يســــمح بنشــــرها على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي أو الصحف؟ ومــــن يحدد من 
هو الفاســــد؟“ معتبرا أنه من غير المعقول 
أنه بمجرد شكاية يضعها أي شخص بأي 
موقع يتم ابتزاز أي مواطن مســــؤولا كان 

أو غيره.
بدرالديــــن  النائــــب  يلفــــت  وبــــدوره 
القمودي إلى أنه مــــن ”حق وواجب هيئة 
مكافحة الفســــاد والإعلاميين والبرلمانيين 
وغيرهم إبلاغ القضاء بملفات فســــاد لكن 
بعض الأطراف اســــتغلت شــــعار مكافحة 

الفساد لغايات سياسية..“.
ويخلــــص القمــــودي بالقــــول ”تُرفــــع 
للتوظيــــف  الفســــاد  مكافحــــة  شــــعارات 
السياســــي فقــــط.. مثلا حكومة يوســــف 
الشــــاهد رفعت شــــعارات وقامت بحملات 
ولكن الأطراف الضالعة في الفساد لم تتم 

محاسبتها“.
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لم تحقــــــق الحكومــــــات التونســــــية 
ــــــورة يناير  ــــــذ اندلاع ث ــــــة من المتعاقب
ــــــج ملموســــــة فــــــي جهود  2011 نتائ
محاربة الفســــــاد فــــــي البلاد، حيث 
كشــــــفت هيئة مكافحة الفســــــاد عن 
ــــــف ملف فــــــي الآونة  تلقيهــــــا 39 أل
الأخيرة. ويعزو المتابعون استشراء 
ــــــاب الإرادة  هــــــذه الظاهــــــرة إلى غي
السياسية واستغلال الفساد كورقة 
انتخابية أو لتصفية حســــــابات بين 
الأحزاب المتنافســــــة على الســــــلطة، 
فيمــــــا يتواصــــــل استشــــــراء هــــــذه 

الظاهرة بشكل مقلق.

المناكفات السياسية تجهض 
جهود مكافحة الفساد في تونس

تلقي هيئة مكافحة الفساد لـ39 ألف ملف دليل على استشراء الظاهرة

أزمة ثقة 

لا توجد إرادة سياسية 
لمحاربة الفساد في 

تونس

بدرالدين القمودي

عرض شكلي للدستور الجديد على البرلمان الجزائري

 القاهــرة – بـــدأ وفد ليبـــي الأربعاء 
محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى 
فـــي القاهـــرة لبحـــث تطـــورات الأزمة 
الليبية، وتسهيل عملية إنهاء الانقسام 
بـــين أعضاء البرلمان فـــي كل من طبرق 
وطرابلس، وإيجاد جسم سياسي موحد 

يستطيع التعامل مع المستجدات.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصادر  وأكدت 
أن ”وفـــدا ليبيا مختلطا، وصل مســـاء 
الثلاثـــاء، وضـــم خمســـة أعضـــاء في 
برلمان طرابلـــس، وهم: محمد الرعيض 
وأبوبكر ســـعيد وأيمن ســـيف النصر 
وعبداللـــه اللافـــي وفهيم بـــن رمضان، 
وثلاثـــة أعضـــاء فـــي المجلـــس الأعلى 
للدولة، هم: ســـعد بن شاردة وبالقاسم 
قزيط وعبدالله جوان وحسن شابة من 

قيادات مصراتة“.
ونفـــت المصادر ذاتهـــا حضور تاج 
الدين الرازقي المستشار الأمني لرئيس 
المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق 
فايز السراج، حيث تداولت البعض من 
وســـائل الإعلام الليبيـــة وجوده ضمن 
الوفـــد الذي توجـــه للقاهـــرة، وأوحت 
بأنه حضر كممثل عن الســـراج لإجراء 
حوارات سياســـية مع المســـؤولين في 

مصر.
ودرجت بعض الدوائر الليبية على 
حصر دور القاهرة في الشرق، من خلال 
الحديث عن دعمها المعلن لكل من رئيس 
مجلـــس النـــواب في طبرق المستشـــار 
عقيلـــة صالح، وقائـــد الجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر، وهو ما 

تدحضه زيارة الوفد الليبي.
وأشـــار المكتب الإعلامـــي للمجلس 
الأعلـــى للدولة في ليبيا، الذي يرأســـه 
الإخواني خالد المشري، إلى عدم توجه 
أي وفـــد من المجلس للقاهرة، وقال ”في 
الوقـــت الذي يرحب فيه المجلس الأعلى 
بأي دعوة توجه له لزيارة الأشـــقاء في 
مصـــر، للتباحث في مـــا يخدم مصالح 
البلدين الشـــقيقين، ينفي توجه أي وفد 

منه في الوقت الحالي لمصر“.
وبعث الســـراج والمشـــري برسائل 
متباينة الأيـــام الماضية، أفادت بالرغبة 
فـــي التواصـــل الإيجابي مـــع القاهرة، 
وتثمين دورها في حل الأزمة، وجاء ذلك 
عكس إشارات ســـابقة رفضت تدخلها، 
بـــل وجهت إليهـــا اتهامـــات بالوقوف 
خلـــف الجيـــش الليبـــي، والرغبـــة في 

التدخل العسكري لدعم معسكر حفتر.
وكشفت المصادر المصرية لـ“العرب“، 
أن ”أعضاء الوفـــد يمثلون عدة مناطق 
من إقليم الغرب الليبي، وتمت دعوتهم 
بهذه الصفـــة، ولا يعبرون عن الجهات 
السياسية التي ينتمون إليها، والهدف 
من ذلك التأكيد أن القاهرة منفتحة على 
الجميع، في الشرق والغرب والجنوب، 
وهذه من الثوابت التي تحكم مقارباتها 

في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها“.
ولفتت إلـــى أن ”التحركات المصرية 
تبـــذل جهودا كبيرة لتوحيد المؤسســـة 
العســـكرية وللحد من انتشـــار المرتزقة 
الذيـــن بعثـــت بهـــم تركيا إلـــى ليبيا، 
وتوفيـــر منظومـــة أمنية قويـــة قادرة 
على إنهـــاء احتكار الميليشـــيات للأمن 
في طرابلس، وتوحيـــد البرلمان ووقف 
تشـــتته، كجســـم دســـتوري وحيد في 

البلاد“.
وعلمت ”العرب“ أن ”القاهرة تتمســــك 
مــــن  وتمكنــــت  السياســــي،  بانفتاحهــــا 
الاحتفاظ لنفسها بخطوط اتصال مباشرة 
وغير مباشــــرة مع غالبيــــة القوى الراغبة 
فــــي حل الأزمــــة، ولم تصــــد أبوابها أمام 
الجبهات المعارضة لها في أحلك الأوقات، 
طالما أنها حريصة على وحدة واســــتقرار 
ليبيــــا، وترفــــض التدخــــلات التركية في 
الأزمة، وتدين نشاط المرتزقة والعصابات 

المسلحة“.

وفرضـــت تعقيدات الأزمة وســـرعة 
حركتها فوق بحر من الرمال عدم لجوء 
مصر لمواقف جدية مع القوى الوطنية، 
والاحتفـــاظ بأوراق تمكنها من الرجوع 

إليها عند اللزوم.
وتحدث الزيـــارة العلنية لثلاثة من 
أعضاء مجلس الدولة، حتى لو حضروا 
بصفتهـــم المناطقية، شـــرخا في جدار 
الممانعة المصريـــة الرافضة للحوار مع 

قوى إسلاموية.
وباتت مصـــر من أهم الـــدول التي 
تقصدها قوى إقليمية ودولية للتشاور، 
وتثمـــن الأدوار التـــي تقـــوم بهـــا دول 
مثل المغرب وتونـــس والجزائر لتثبيت 
وقف إطلاق النـــار، والبحث عن حلول 

مناسبة.
وأوضـــح الباحث بالمركـــز المصري 
أحمد  الإستراتيجية،  والدراسات  للفكر 
عليبة، أن ”زيارة الوفد الليبي تستهدف 
الإعداد لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، 
حيث قطعت القاهرة شـــوطا كبيرا لمنع 
خرقه، وتحظى خطتها للحل السياسي 
بدعم دولي، ما يمهد لمزيد من الزيارات 
التـــي يمكن أن تقوم بهـــا أطراف ليبية 

أخرى الأيام القادمة“.

وتابع عليبة في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الزيارة تبرهن على أن هناك تقاربا 
في وجهـــات النظر بـــين القاهرة وبين 
الغـــرب الليبـــي، ولا توجـــد ممانعات 
الوفـــاق  لحكومـــة  قطعيـــا  رافضـــة 
والقريبين منها، وتحرص على التعامل 

مع كل الأطراف لحلحلة الأزمة“.
الليبـــي  الوفـــد  زيـــارة  وتزامنـــت 
للقاهرة مع محادثـــات بدأها وفد يمثل 
برلمـــان طبـــرق، مع آخر يمثـــل المجلس 
الأعلـــى للدولـــة فـــي المغـــرب، وانتهت 
الثلاثـــاء إلى تفاهمـــات حول الخطوط 
العريضة للتســـوية السياســـية للأزمة 
الليبية، ومرجح أن تستأنف الخميس.

ولفت متابعون إلى أن ”لقاء ممثلي 
مجلس النـــواب بنظرائهم في المجلس 
الأعلى للدولة فـــي المغرب، هو اعتراف 
رســـمي بالمجلس الذي لم يســـبغ عليه 
برلمـــان طبـــرق اعترافـــا رســـميا منـــذ 

تشكيله“.
وفتـــح عقيلة صالـــح، رئيس برلمان 
طبـــرق، قنـــوات متوازية مـــع كثير من 
القوى السياســـية في طرابلس مؤخرا، 
فـــي محاولـــة لتســـهيل أدوات الحـــل 
السياسي، وتشبيك أدوات الاتصال مع 
القوى الفاعلة أملا في توحيد البرلمان، 
المتوقـــع أن يلعـــب دورا مهمـــا الفترة 
المقبلـــة، وبـــدأ رئيســـه يتقدم المشـــهد 

السياسي في كثير من المناسبات.
وعلـــى صعيد آخـــر، التقى ممثلون 
لقـــوى ليبيـــة مـــن تيـــارات سياســـية 
مختلفة أخيـــرا، في جنيف، تحت مظلة 
منظمة الحوار الإنســـاني، المعروف أن 
لهـــا علاقـــات وثيقة بجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، ويتـــم تســـخيرها بذريعـــة 
وتفاهمـــات  صفقـــات  لعقـــد  الحـــوار 

سياسية.
ويمهـــد لقاء منظمة الحوار للتفاهم 
الرئيســـية  العناويـــن  بعـــض  حـــول 
لعقـــد اجتماع قريبا تحـــت مظلة الأمم 
المتحـــدة، لتحريك العملية السياســـية 
وفقا لمسارات مؤتمر برلين، حيث تقوم 
المبعوثـــة الأمميـــة بالإنابة إلـــى ليبيا، 
الطاولة  بترتيـــب  وليامـــز،  ســـتيفاني 
لاســـتئناف مفاوضات 5+5 العســـكرية، 

ومفاوضات الخبراء الاقتصاديين.

وفد ليبي يكرس انفتاح 
القاهرة على طرابلس

القاهرة منفتحة على جميع أطراف الصراع الليبي

الزيارة تستهدف 
الإعداد لمرحلة ما بعد 

وقف إطلاق النار

أحمد عليبة
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التي تشـــرف عليها منظمة الأمم 
المتحـــدة، إلا أنـــه ترك
لها مبررا آخر لما
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